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Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de
commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt. Le tribunal
de commerce s'était déclaré incompétent. Saisie du moyen tiré de la nature commerciale des opérations
bancaires, la cour retient que le contrat de prêt, lorsqu'il est conclu à l'occasion de l'ouverture d'un
compte bancaire, constitue un contrat commercial. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions
commerciales, elle rappelle que les contrats bancaires sont qualifiés de contrats commerciaux par le code
de  commerce.  La  cour  juge  que  cette  qualification  s'applique  indépendamment  de  la  qualité  de
commerçant de l'emprunteur, dès lors que le contrat de prêt est l'accessoire d'un contrat bancaire
principal relevant par nature de la compétence des juridictions commerciales. Le jugement entrepris est
par conséquent infirmé, la compétence du tribunal de commerce affirmée et l'affaire renvoyée devant le
premier juge.
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Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئناف مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحم الصادر عن
المحمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/10/2018 تحت عدد 8705 ف الملف التجاري عدد 7082/8210/2018 القاض بالتصريح

.بعدم الاختصاص النوع

ف الشل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شلا.

وف الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاح مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 09 يوليو 2018 جاء
فيه ان المدع عليه اقترض منها مبلغ 900.000 درهم يؤديها عل اقساط و انه توقف عن الاداء و انه لم يؤد رغم الانذار . ملتمسة لأجله
ف الشل قبول المقال و ف الموضوع الحم عل المدع عليه بادائه للمدعية مبلغ 832.375,29 درهم مع الفوائد الاتفاقية و الضريبة
عل القيمة المضافة و اداء مبلغ 519,07 درهم مع الفوائد البنية و تحديد الاكراه البدن و النفاذ المعجل و تحميل المدع عليه الصائر.

و عزز الطلب بالوثائق التالية : نسخة من عقد قرض و كشفين حسابيين و نسخة من انذار مع محضر تبليغ و نسخ من قرارات استينافية
.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه عل الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان ما اعتمدته المحمة التجارية لا يرتز عل أي اساس ذلك ان المعاملات الت تقوم بها الابناك تدخل ف خانة
المعاملات التجارية وان الاطراف الت تتعامل معهم يتسبون بدورهم صبغة التاجر وان اجتهادات المحمة التجارية قد دأبت ف عدة
قرارات متواترة وف نوازل متشابهة عل اعتبار العمل تجاري واصدرت عدة احام تقض باختصاص المحمة التجارية وبذلك يون

الحم المستأنف مصادف للصواب.

لذلك يلتمس الغاء الحم الابتدائ فيما قض به من عدم الاختصاص والحم من جديد باختصاص المحمة التجارية للبث ف النازلة
واحالة الملف من جديد عل المحمة التجارية للبث فيه طبقا للقانون.

وادل بنسخة من الحم المستأنف.

وبنــاء علــ ادراج الملــف اخيــرا بجلســة 21/3/2019 والفــ بــالملف مســتنتجات النيابــة العامــة وتقــرر حجــز الملــف للمداولــة لجلســة
.28/3/2019
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محمة الاستئناف

حيث ارتز الطاعن ف استئنافه عل كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الاختصاص نوعيا
منعقدا للمحاكم التجارية.

وحيث ان الاختصاص النوع انما يتحدد بالغاية الت يرم اليها مقال الادعاء وه ف نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه
بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.

وحيث ان المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت عل اسناد الاختصاص لهذه الاخيرة للنظر ف النزاعات
المتعلقة بالعقود التجارية.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناش عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح حساب بن لدى
البنك المستأنف.

وحيث ان الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية، وجعل منها العقود البنية، وان الحساب بالاطلاع وفق احام الباب
المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنية ، ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.

وحيث ان القرض موضوع النزاع ابرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق
الدعوى، وبالتال يعتبر عقد القرض المذكور عقدا مرتبط بالحساب البن بصرف النظر عن صفة المتعاقد ، ويون عطفا عل ما ذكر
الاختصاص نوعيا وباعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ اليها اعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث ف النزاع موضوع نازلة الحال.

وحيث تبعا للأسانيد اعلاه تون المحمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث ف النزاع المعروض عليها قد جانبت
الصواب، مما يتعين معه إلغاء الحم المستأنف والتصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحمة التجارية بالدار البيضاء للبث

ف النزاع وارجاع الملف اليها للبث فيه طبقا للقانون.

وحيث يتعين حفظ البث ف الصائر ال حين البث ف الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن وه تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.

ف الشل:

ف الموضوع: باعتباره وإلغاء الحم المستأنف والحم من جديد باختصاص المحمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث ف النزاع مع
ارجاع الملف اليها للاختصاص بدون صائر .
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